
A/56/37

 

الأمم المتحدة 

 
 
 

تقرير اللجنة المخصصة المنشأة بموجب 
قرار الجمعية العامة ٢١٠/٥١ المؤرخ 
١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦      

الدورة الخامسة (١٢ - ٢٣ شباط/فبراير ٢٠٠١) 
 

 

الجمعية العامة 
الوثائق الرسمية 

الدورة السادسة والخمسون 
 (A/56/37) الملحق رقم ٣٧



A/56/37

 
 
 
 
 
 

تقرير اللجنة المخصصة المنشأة بموجب 
قرار الجمعية العامة ٢١٠/٥١ المؤرخ 

١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٦ 
 

الدورة الخامسة (١٢-٢٣ شباط/فبراير ٢٠٠١) 
 

الجمعية العامة 
الوثائق الرسمية 

الدورة السادسة والخمسون 
 (A/56/37) الملحق رقم ٣٧

 
• نيويورك، ٢٠٠١  الأمم المتحدة 

 



iii

A/56/37

 A
/56/37

 

 



A/56/37
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 الفصل الأول - مقدمة 
عقــدت الــدورة الرابعــــة للجنـــة المخصصـــة المنشـــأة  - ١
بموجـب قـرار الجمعيـة العامـــة ٢١٠/٥١ المــؤرخ ١٧ كــانون 
ـــن قــرار  الأول/ديسـمبر ١٩٩٦، وفقـا للفقرتـين ١٢ و ١٣ م
الجمعية ١١٠/٥٤ المؤرخ ٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩. 
واجتمعــــت اللجنــــة في المقــــر في الفــــترة مــــــن ١٤ إلى ١٨ 

شباط/فبراير ٢٠٠٠. 
ووفقا للفقرة ٩ من قـرار الجمعيـة العامـة ٢١٠/٥١،  - ٢
كـانت اللجنـة المخصصـة مفتوحـة لجميـع الـدول الأعضـــاء في 
الأمــم المتحــدة أو الأعضــاء في الوكــالات المتخصصــــة أو في 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية(١). 
وقام السيد فاكلاف ميكولكا، مدير شـعبة التدويـن،  - ٣
بافتتـاح الـدورة الرابعـة للجنـــة المخصصــة، نيابــة عــن الأمــين 

العام. 
وفي الجلســـة ١٢، المعقـــودة في ١٤ شـــباط/فــــبراير،  - ٤
انتخبـت اللجنـة السـيد روهـان بـيريرا (سـري لانكـا) رئيســـا. 
واتفق أيضا بشـكل عـام علـى أن تبقـى عضويـة المكتـب كمـا 
كانت عليه في الدورة السـابقة باسـتثناء أحـد نـواب الرئيـس، 

والمقرر. وعليه كان المكتب مؤلفا على النحو التالي: 
 

الرئيس: 
السيد روهان بيريرا (سري لانكا) 

نواب الرئيس: 
الســيد كــــارلوس فرنـــاندو ديـــاس بانيـــاغوا 

(كوستاريكا) 
السيد محمد جمعة (مصر) 

السيدة كيت ستيتر (استراليا) 
المقرر:  

السيد إيفو ياندا (الجمهورية التشيكية) 

وعمـــل الســـيد فـــاكلاف ميكولكـــــا أمينــــا للجنــــة  - ٥
المخصصـة، تسـاعده الســـيدة سانشــيكو كووابــارا-يامــاموتو 

(نائبة أمين اللجنة). 
وفي الجلسة نفسها، أقـرت اللجنـة المخصصـة جـدول  - ٦

 .(A/AC.252/L.8) الأعمال التالي
افتتاح الدورة.  - ١

انتخاب أعضاء المكتب.  - ٢
إقرار جدول الأعمال.  - ٣

تنظيم الأعمال.  - ٤
النظر في المسائل ذات الصلـة المشـار إليـها في  - ٥
الفقرتين ١٢ و ١٣ من قرار الجمعيـة العامـة 
١١٠/٥٤ المـؤرخ ٩ كـانون الأول/ديســـمبر 
١٩٩٩، وفقا لولاية اللجنة المخصصة المبينـة 

في ذلك القرار. 
اعتماد التقرير.  - ٦

وكان معروضا على اللجنـة المخصصـة تقريـر دورـا  - ٧
ـــق العــامل المعــني بالتدابــير  السـابقة(١)، فضـلا عـن تقريـر الفري
الرامية إلى القضاء على الإرهاب الـدولي الـذي أنشـأته اللجنـة 
السادســة في الــدورة الخامســــة والخمســـين للجمعيـــة العامـــة 
(A/C.6/55/L.2). وتضمـن التقريـــر وثيقــة عمــل تقدمــت ــا 

الهند ونقحتها جزئيـا بشـأن مشـروع الاتفاقيـة الشـاملة بشـأن 
الإرهـاب الـدولي، وتعديـلات ومقترحـات خطيـة مقدمـة مـــن 
الوفود تتعلق بوضع مشروع الاتفاقية. كذلك، عرضـت علـى 
اللجنة تعديلات ومقترحات خطية تقدمت ـا الوفـود خـلال 

الدورة الحالية، وهي مدرجة في المرفق الثالث لهذا التقرير. 
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 الفصل الثاني - وقائع الدورة 
وأجرت اللجنة المخصصة في جلستها التاسـعة عشـرة  - ٨
المعقودة في ١٢ شباط/فبراير تبادلا عاما للآراء بشأن المسـائل 
الداخلة في إطار ولايتها عملا بـالفقرتين ١٣ و ١٤ مـن قـرار 

الجمعية العامة ١٥٨/٥٥. 
وفي جلستها العشرين، المعقودة في ١٢ شـباط/فـبراير  - ٩

قررت اللجنة متابعة أعمالها في إطار فريق عامل جامع. 
وقـد تـابع الفريـق العـامل أعمالـــه علــى مرحلتــين. في  - ١٠
ـــواد ٣ و ٦ و ٨  المرحلـة الأولى، نـاقش النصـوص المنقحـة للم
– ألـف لتقريـر الفريـق العــامل  و ١١ الـواردة في المرفـق الأول 
التابع للجنة السادسة المعـني بالتدابـير الراميـة إلى القضـاء علـى 
الإرهاب الدولي (A/C.6/55/L.2) والمـواد ٤ و ٥ و ٩ و ١٠ 

و ١٢ و ١٣ الواردة في المرفق الثاني من نفس الوثيقة. 
ونتيجــة للمناقشــات الــــتي جـــرت في إطـــار الفريـــق  - ١١
العـامل، عقـدت مشـاورات غـير رسميـــة قــام بتنســيقها المقــرر 
بشــــأن المــــواد ٤ و ٦ و ٨، والفقــــرة ٥ مــــن المــــــادة ١٠، 

والفقرة ٣ من المادة ١٣. 
ويـرد في المرفـق الســادس لهــذا التقريــر تقريــر منســق  - ١٢

اللجنة المخصصة عن نتائج المشاورات غير الرسمية. 
وفي ضوء نتائج المشاورات غير الرسمية، أعـد المكتـب  - ١٣
ورقــة مناقشــة تتضمــن المــواد ٣ و ٨ و ١١ لتكــون أساســــا 
ــا  لمناقشـة الفريـق العـامل التـابع للجنـة السادسـة المقـرر انعقاده
خلال الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة. ويــرد نـص 

هذه المواد في المرفق الأول لهذا التقرير. 
وأعد وفد الهند، كمرجـع، نصـا للمـواد ٤ و ٥ و ٩  - ١٤

و ١٠ و ١٢ و ١٣ التي ترد في المرفق الثاني لهذا التقرير. 
وفي المرحلــة الثانيــة، نــاقش الفريــق العــامل النصــــين  - ١٥
المنقحـين للمـادتين ١ و ٢ الواردتـين في المرفـــق الأول – ألــف 

وباء - لتقرير الفريق العـامل التـابع للجنـة السادسـة وتتعلقـان 
ــــة  بمســألة تعريــف الإرهــاب ومســألة صلــة مشــروع الاتفاقي
بالصكوك الحالية والمقبلة المتعلقة بالإرهاب الدولي، فضلا عن 
مسألة التفرقة بـين الارهـاب وحـق الشـعوب في تقريـر المصـير 

ومكافحة الاحتلال الأجنبي. 
ويرد ملخص غـير رسمـي أعـده الرئيـس لتبـادل الآراء  - ١٦
العـام، في المرفـــق الخــامس لهــذا التقريــر. وقــد أُعــد الملخــص 

لأغراض المراجعة فقط وليس كسجل للمناقشات. 
ويتضمــن المرفــق الثــالث لهــذا التقريــر قائمــة ونـــص  - ١٧
التعديلات والمقترحات الخطية الـتي قدمتـها الوفـود في الـدورة 
الحاليـة للجنـة المخصصـة فيمـا يتعلـق بوضــع مشــروع اتفاقيــة 

شاملة بشأن الإرهاب الدولي. 
ويتضمن المرفق الرابع لهذا التقريـر قائمـة بـالتعديلات  - ١٨
والمقترحـات الخطيـة الـــتي قدمتــها الوفــود إلى الفريــق العــامل 
التابع للجنة السادسة في الدورة الخامسـة والخمسـين للجمعيـة 
ــــة شـــاملة بشـــأن  العامــة فيمــا يتعلــق بوضــع مشــروع اتفاقي

الإرهاب الدولي. 
  

الحواشي 
ـــــدورة الخامســــة  الوثـــائق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة، ال (١)

  .( A/55/37) والخمسون، الملحق رقم ٣٧
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  المرفق الأول 
ورقـة مناقشـة أعدهـا المكتـــب كأســاس للمناقشــة داخــل الفريــق 
العامل التابع للجنة السادسة خلال دورة الجمعية العامة السادسة 

   والخمسين* 
المادة ٣ 

لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكب الجرم داخـل دولـة 
واحدة وكان المدعى ارتكابـه الجـرم واـني عليـهم مـن رعايـا 
ــم  تلـك الدولـة، وكـان المدعـى ارتكابـه الجـرم موجـودا في إقلي
تلـك الدولـــة، ولم تــــــكن أيــة دولــة أخــرى تملــك، بموجــب 
ـــادة ٦ أو الفقــرة ٢ مــن المــادة ٦ مــن هــذه  الفقـرة ١ مـن الم
الاتفاقيـة، الأسـاس الـــلازم لممارســة الولايــة القضائيــة، إلا أن 
أحكـــام المـــواد ٨ و ١٢ إلى ١٦ تنطبـــق في تلـــك الحــــالات 

حسب الاقتضاء. 
المادة ٨ 

تتعـاون الـدول الأطـراف علـى منـع ارتكـاب الجرائـــم  - ١
المنصـوص عليـــها في المــادة ٢ باتخــاذ جميــع التدابــير الممكنــة، 
بمـا فيـها تكييـف تشـــريعاا الداخليــة، عنــد اللــزوم وحســب 
الاقتضاء، لمنع وللتصدي للإعداد في إقليم كل منها لارتكاب 
تلـك الجرائـم، أيـا كـان مرتكبـها أو طريقـــة ارتكاــا، داخــل 

أقاليمها أو خارجها بما في ذلك: 
التدابـــير اللازمـــة لحظـــر قيـــــام الأشــــخاص  (أ)
والجماعـات والمنظمـات بأنشـطة غـير مشـروعة تشـــجع علــى 
ارتكاب الجرائم المنصـوص عليـها في المـادة ٢ أو تحـرض علـى 
ارتكاا أو تنظمها أو تمولها عن علم أو تشارك في ارتكاا. 

وعـل وجـه الخصـوص التدابـير اللازمـة لحظــر  (ب)
إقامة وتشغيل منشآت ومعسكرات تدريب لارتكاب الجرائم 

المشار إليها في المادة ٢؛ 
تتعاون الدول الأطراف أيضا في منع ارتكاب الجرائم  - ٢
ــــها في المـــادة ٢، بتبـــادل المعلومـــات الدقيقـــة  المنصــوص علي
ــــريعاا الوطنيـــة،  والمتحقــق مــن صحتــها وفقــا لأحكــام تش
وتنسيق التدابير الإداريـة وغيرهـا مـن التدابـير المتخـذة حسـب 
الاقتضـاء، بغـرض منـع ارتكـــاب الجرائــم المبينــة في المــادة ٢، 

ولا سيما عن طريق: 
إنشــاء قنــوات اتصــال فيمــــا بـــين أجـــهزا  (أ)
ودوائرهــا المختصــة، وتعــهد تلــك القنــوات لتيســير التبــــادل 
المـأمون والسـريع للمعلومـات المتعلقـة بجميـع جوانـب الجرائــم 

المبينة في المادة ٢؛ 
التعـاون فيمـا بينـــها علــى إجــراء التحريــات  (ب)

بشأن الجرائم المبينة في المادة ٢، فيما يتصل بما يلي: 
كشف هوية الأشخاص الذين توجد بشأم  �١�
شــبهة معقولــة تحمــل علــى الاعتقــاد بـــأم 
متورطـــــون في هـــــذه الجرائـــــم، وأمــــــاكن 

تواجدهم وأنشطتهم؛ 

 
 

 .A/AC.252/2001/CRP.3 صدرت أصلا بوصفها الوثيقة *

 
تساءلت بعض الوفود عما إذا كان من المناسـب الإشـارة إلى  *

حركة الأموال. 
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حركة الأموال أو الممتلكـات أو المعـدات أو  �٢�
الأدوات الأخــرى المتصلــة بارتكــــاب هـــذه 

الجرائم*. 
يجوز للدول الأطراف أن تتبادل المعلومات عن طريق  - ٣
المنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة (الانــتربول) وغيرهــا مــــن 

المنظمات الدولية والإقليمية. 
 

المادة ١١ 
إذا لم تقــم الدولــة الطــرف الــتي يوجــــد في إقليمـــها  - ١
مرتكــب الجريمــة المفــترض بتســليم ذلــك الشــخص، تكــــون 
ملزمــة، في الحــالات الــتي تســــري عليـــها المـــادة ٦، بإحالـــة 
القضيــــة، دون إبطــــاء لا لــــزوم لــــه وبــــــدون أي اســـــتثناء 
وسواء كانت الجريمـة قـد ارتكبـت أو لم ترتكـب في إقليمـها، 
إلى سلطاا المختصة لغـرض محاكمتـه حسـب إجـراءات تتفـق 
مع قوانين تلك الدولة. وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها 
بنفس الأسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى جسيمة وفقـا 

لقانون تلك الدولة. 
حينما لا تجيز التشريعات الداخلية للدولة الطـرف أن  - ٢
تسلم أحد رعاياها بأي صورة إلا بشرط إعادته إليها ليقضـي 
العقوبـة المفروضـــة عليــه نتيجــة المحاكمــة أو الإجــراءات الــتي 
طُلـب تسـليمه مـن أجلـها، وتوافـق تلـك الدولـة والدولـة الـــتي 
تطلـب تسـليم ذلـك الشـخص إليـها علـى هـذه الصيغـة وعلــى 
أي شـروط أخـرى قـد ترياـــا مناســبة، يكــون هــذا التســليم 
المشروط أو الاستسلام كافيا للوفـاء بـالالتزام المنصـوص عليـه 

في الفقرة ١. 
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المرفق الثاني 

 

ـــــه الهنـــــد للمـــــواد ٤، و ٥، و ٩، و ١٠، و ١٢،  نــــص أعدتـ
و ١٣ كمرجع*     

المادة ٤ 
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير: 

ـــادة ٢،  لجعـل الجرائـم المنصـوص عليـها في الم (أ)
جرائم جنائية بموجب قانوا الداخلي؛ 

المعاقبـة علـى تلـك الجرائـم بعقوبـات مناســبة  (ب)
تراعي ما تتسم به تلك الجرائم من طابع خطير. 

 

المادة ٥** 
تتخذ كل دولـة طـرف مـا يلـزم مـن تدابـير، بمـا فيـها 
التشـريعات المحليـة عنـد الاقتضـاء، لتكفـل عـدم تـبرير الأفعــال 
ــــن  الجنائيــة الداخلــة في نطــاق هــذه الاتفاقيــة، بــأي حــال م
الأحوال باعتبارات ذات طابع سياسي أو فلسفي أو عقـائدي 

أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي طابع مماثل آخر. 
 

المادة ٩ 
تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمـة، وفقـا لمبادئـها  - ١
القانونية الداخلية، للتمكين من أن يتحمل أي كيان اعتبـاري 
موجود في إقليمها أو منظم بموجب قوانينها المسؤولية إذا قـام 

شـخص مســـؤول عــن إدارة أو تســيير هــذا الكيــان، بصفتــه  
 
 

هـذه، بارتكـاب جريمـة منصـــوص عليــها في المــادة ٢. وهــذه 
المسؤولية قد تكون جنائية أو مدنية أو إدارية. 

ـــة  تقـع هـذه المسـؤولية دون مسـاس بالمسـؤولية الجنائي - ٢
للأفراد الذين ارتكبوا الجرائم. 

تكفـل كـــل دولــة طــرف، بصفــة خاصــة، إخضــاع  - ٣
الكيانات الاعتبارية المسـؤولة وفقـا للفقـرة ١ أعـلاه لجـزاءات 
جنائية أو مدنية أو إدارية فعالة، ومناسبة، ورادعة. ويجـوز أن 

تشمل هذه الجزاءات جزاءات مالية. 
 

المادة ١٠ 
عند تلقي الدولة الطـرف المعنيـة معلومـات تفيـد بـأن  - ١
الفاعل أو المرتكب المفترض لجريمة مشار إليها في المـادة ٢ قـد 
يكون موجودا في إقليمها، تتخذ تلـك الدولـة الطـرف مـا قـد 
يلزم من التدابـير وفقـا لقوانينـها الداخليـة للتحقيـق في الوقـائع 

الواردة في هذه المعلومات. 
تقوم الدولــة الطـرف الـتي يكـون الفـاعل أو المرتكـب  - ٢
المفترض للجريمة موجودا في إقليمــها، إذا ارتـأت أن الظـروف 
تبرر ذلك، باتخاذ التدابـير المناسـبة بموجـب قوانينـها الداخليـة، 
لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو التسليم. 
يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليـها في  - ٣

الفقرة ٢: 
ـــص  أن يتصــل دون تأخــير بــأقرب ممثــل مخت (أ)
للدولة التي يحمل جنسيتها التي لها صلاحيـة حمايـة حقوقـه، أو 

التي يقيم في إقليمها عادة، إذا كان عديم الجنسية؛ 

 
 

 .A/AC.252/2001/CRP.4 صدرت أصلا بوصفها الوثيقة *
في حـين أن المفـهوم هـو أن جميـع مشـــاريع المــواد تبقــى قيــد  **
النقاش إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق ائي بشـأن كـامل نـص 
مشــروع الاتفاقيــــة، فـــإن عـــدة وفـــود تـــرى، علـــى وجـــه 
الخصوص، أن الاتفاق بشأن المادة ٥ مرتبط بوجـود الاتفـاق 

على نطاق مشروع الاتفاقية وتعريف الإرهاب. 
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أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛  (ب)
أن يبلَّغ بحقوقه المنصـوص عليـها في الفقرتـين  (ج)

الفرعيتين (أ) و (ب). 
تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة ٣ وفقـا لقوانـين  - ٤
وأنظمــة الدولــة الــتي يوجــد الفــــاعل أو المرتكـــب المفـــترض 
للجريمة في إقليمها، شريطة أن تمكـن هـذه القوانـين والأنظمـة 
ــوق  بالكـامل مـن تحقيـق المقـاصد الـتي مـن أجلـها منحـت الحق

بموجب الفقرة ٣. 
لا تخل أحكام الفقرتين ٣ و ٤ بما تتمتع بـه أي دولـة  - ٥
ـــها في الولايــة القضائيــة، وفقــا للفقــرة  طـرف تطـالب بأحقيت
الفرعيـة ١ (ج) أو الفقــرة الفرعيــة ٢ (أ) مــن المــادة ٦، مــن 
ــــة إلى الاتصـــال  حــق في دعــوة لجنــة الصليــب الأحمــر الدولي

بمرتكب الجريمة المفترض وزيارته. 
مـتى احتجـزت دولـة طـرف شـخصا، عمـلا بأحكـــام  - ٦
هذه المادة، عليها أن تقوم فورا، مباشرة أو عن طريـق الأمـين 
ـــراف الــتي قــررت  العـام للأمـم المتحـدة، بإخطـار الـدول الأط
ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ أو ٢ من المـادة ٦، وأي دول 
أطراف أخرى معنية، إذا رأت من المسـتصوب القيـام بذلـك، 
ـــبرر  بوجـود ذلـك الشـخص قيـد الاحتجـاز وبـالظروف الـتي ت
احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليـه في 
الفقـرة ١ أن تبلـغ تلـك الـدول الأطـــراف فــورا بنتــائج ذلــك 
التحقيـق وأن تبـين لهـا مـــا إذا كــانت تنــوي ممارســة ولايتــها 

القضائية. 
 

المادة ١٢ 
تكفـل لأي شـخص يوضـع قيـد الاحتجـــاز أو تتخــذ 
بشأنه أي إجراءات أخرى أو تقـام عليـه الدعـوى عمـلا ـذه 
ـــع الحقــوق  الاتفاقيـة معاملـة منصفـة، بمـا في ذلـك التمتـع بجمي
والضمانات طبقا لقوانين الدولة التي يوجد ذلك الشـخص في 

إقليمها ولأحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلـك 
القانون الدولي لحقوق الإنسان. 

 
المادة ١٣ 

تتبادل الدول الأطراف أكبر قـدر مـن المسـاعدة فيمـا  - ١
يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسـليم 
المرفوعة بخصوص الجرائم المنصوص عليــها في المـادة ٢، بمـا في 
ذلك المساعدة في الحصول على مـا يوجـد تحـت تصرفـها مـن 

أدلة لازمة للإجراءات. 
تفـي الـدول الأطـراف بالتزاماـا المنصـوص عليـــها في  - ٢
الفقرة ١ من هذه المادة بما يتفق مع أي معاهدات أو ترتيبات 
أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية تكون قائمة فيما بينـها. 
وفي حـال عـــدم وجــود مثــل هــذه المعــاهدات أو الترتيبــات، 

تتبادل الدول الأطراف المساعدة وفقا لقانوا الداخلي. 
يجوز للدول الأطراف غير المقيدة بمعاهدة أو ترتيبات  - ٣
ثنائية بشأن تبادل المساعدة القانونية أن تقوم، حسبما يتراءى 

لها، بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المرفق الثاني.  
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  المرفق الثالث 
قائمــة بــالتعديلات والمقترحــات الخطيــة الــتي قدمتــها الوفـــود في 
ـــة المخصصــة، فيمــا يتعلــق بوضــع مشــروع  الـدورة الحاليـة للجن

اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي*    
الموضوع رمز الوثيقة البلد 

كوت ديفوار  - ١ A/AC.252/2001/WP.1/Rev.1 A/C.6/55/WG.1/CRP.26 النص المنقح للوثيقة
شيلي  – ٢ A/AC.252/2001/WP.2 المادة ٦، الفقرة ١

رومانيا  - ٣ A/AC.252/2001/WP.3 المادة ١
غواتيمالا  - ٤ A/AC.252/2001/WP.4 المادة ٢، الفقرة ١

جنوب أفريقيا  - ٥ A/AC.252/2001/WP.5 المادة ٢، الفقرة ١
الكرسي الرسولي - ٦ A/AC.252/2001/WP.6 المادة ١٠، الفقرة ٣

باكستان  - ٧ A/AC.252/2001/WP.7 مادة جديدة عن الصلة
هنغاريا  – ٨ A/AC.252/2001/WP.8 المادة ٨، الفقرة ٢، الفقرة الفرعية (ب) ��٢
النمسا  – ٩ A/AC.252/2001/WP.9 المادة ٨، الفقرة ٢
هنغاريا  – ١٠ A/AC.252/2001/WP.10 المادة ١٣، الفقرة ٣

   
اقـــــــتراح مقـــــــدم مـــــــن كـــــــــوت ديفــــــــوار  - ١

 (A/AC.252/2001/WP.1/Rev.1)
 

 A/C.6/55/WG.1/CRP.26 نص منقح للوثيقة
 

الفقرة الأولى 
الإرهاب معناه، كل فعل أو تقصير أيـا كـان مرتكبـه 
ــق  ـدف إثـارة الرعـب، أي الذعـر أو الخـوف الشـديد والعمي
لشخص أو أشخاص، طبيعيين كانوا أم اعتباريين، لحمل هـذا 
الشخص أو أولئك الأشخاص ولا سيما السـلطات الحكوميـة 
لدولـــة مـــا أو منظمـــة دوليـــة مـــا، علـــى القيـــام بشـــــيء أو 

الامتناع عنه. 
 

الفقرة الثانية 
ـــتي  بمقتضـى أحكـام هـذه الاتفاقيـة لا تعتـبر الأفعـال ال
تقـوم ـــا الشــعوب، في إطــار نضالهــا، بمــا في ذلــك النضــال 

المسـلح ضـد العـدوان والاسـتعمار، وضـــد الســيطرة الأجنبيــة 
بصفة عامة، أفعالا إرهابيـة شـريطة أن تقـع الأفعـال المذكـورة 
ضمـن إطـار الاتفاقيـات الدوليـة المنظمـة للنـــزاعات المســلحة، 

فضلا عن القانون الإنساني الدولي. 
 

ـــن شــيلي بشــأن الفقــرة ١ مــن  اقـتراح مقـدم م - ٢
 (A/AC.252/2001/WP.2) المادة ٦

 

تضــاف الفقــــرة الفرعيـــة التاليـــة إلى الفقـــرة ١ مـــن 
المادة ٦: 

عندمـــا تجـــــري داخــــل إقليمــــها الأعمــــال  (د)
التحضيريـة لارتكـاب الجريمـــة، حــتى وإن كــانت الجريمــة قــد 

ارتكبت داخل دولة أخرى. 
 

 
 

 .A/AC.252/2001/CRP.5 صدرت أصلا بوصفها الوثيقة *
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اقـــتراح مقـــدم مـــن رومانيـــا بشـــأن مشـــــروع  - ٣
 (A/AC.252/2001/WP.3)المادة ١

 

تضاف فقرة جديدة رقم ٦ على الشكل التالي: 
تشمل �الجريمة المرتكبة على متن سـفينة� أو �علـى 
متن طائرة� أي جريمة مرتكبة علـى مـتن سـفينة أو ضدهـا أو 

أي جريمة مرتكبة على متن طائرة أو ضدها. 
 

اقتراح مقدم من غواتيمالا بشـأن الفقـرة ١ مـن  - ٤
 (A/AC.252/2001/WP.4) المادة ٢

 

يستعاض عن الفقرة الفرعية (ب) بالنص التالي: 
إلحــــاق خســــائر بالغــــة بمحــــــلات  �(ب)
مخصصـــة للاســـــتعمال العــــام، أو بمرافــــق عامــــة أو 
حكومية، أو بشبكات النقــــل العام، أو بمرافـق البنيـة 
ـــدرج  الأساســية أو بممتلكــات عامــة أو خاصــة لا تن

ضمن هذه الفئات�؛ 
يستعاض عن الفقرة الفرعية (ج) بالنص التالي: 

إلحاق خسائر أقل جسامة أو العبث  �(ج)
…� (الباقي بدون تغيير).  بالممتلكات، والمحلات 

 
اقـــــــتراح مقـــــــدم مـــــــن جنـــــــوب أفريقيـــــــــا  - ٥
ــــــــــــرة ١ مـــــــــــن المـــــــــــادة ٢  بشــــــــــأن الفق

 (A/AC.252/2001/WP.5)
 

يعتــبر أي شــخص مرتكبــا لجريمــة في مفــــهوم هـــذه 
الاتفاقيـة إذا أقـدم هـذا الشـخص، بـأي وســيلة، بصــورة غــير 

شرعية وعن عمد على ما يلي: 
تعريض حياة أي مـدني أو أي شـخص آخـر  (أ)
ـــة أو  غــير مشــترك فعليــا في صــراع مســلح أو ســلامته البدني

حريته للخطر؛ أو  

ــــة أو خســـائر اقتصاديـــة  إلحــاق أضــرار بالغ (ب)
فادحـة بممتلكـــات عامــة أو خاصــة، بمــا في ذلــك أي مكــان 
مفتوح للاستخدام العام أو مرفق تـابع للدولـة أو الحكومـة أو 
شـبكة للنقـل العـام أو مرفـق بنيـة أساسـية أو البيئـــة أو المــوارد 

الطبيعية؛ 
عندما يكون الغرض من هذا السلوك، سواء بسبب طابعـه أو 
ملابسـاته، هـو إشـاعة الرعـب في أوسـاط الســـكان أو وســط 
جـزء منـهم، أو حمـل حكومـة، أو منظمـة دوليـة، علـى القيـــام 

بأي عمل من الأعمال أو الامتناع عن القيام به. 
 

ـــــــدم مــــــن الكرســــــي الرســــــولي  اقـــــتراح مق - ٦
ـــــــــــرة ٣ مــــــــــن المــــــــــادة ١٠  بشـــــــــأن الفق

 (A/AC.252/2001/WP.6)
 

تضاف الفقرة الفرعية التالية إلى الفقرة ٣: 
 

الفقرة الفرعية ب مكررا �تجري زيارته من قبل ممثل 
ذي أهلية يتبع ديانة المتهم محل الادعاء�؛ 

 
ــدة  اقـتراح مقـدم مـن باكسـتان بشـأن مـادة جدي - ٧

 (A/AC.252/2001/WP.7) عن الصلة
 

الصلة 
�في حالة انطباق أحكـام أي اتفاقيـة تتنـاول 
فئـة محـددة مـن جرائـم الإرهـاب علـى جريمـــة تنطبــق 
عليـها أيضـا هـذه الاتفاقيـة، تسـود الاتفاقيـــة الأســبق 

الاتفاقية الراهنة�. 
 

اقـــــــتراح مقـــــــدم مـــــــــن هنغاريــــــــا بشــــــــأن  - ٨
الفقـرة الفرعيـــة ب ��٢ للفقــرة ٢ في المــادة ٨ 

 (A/AC.252/2001/WP.8)
 

تعــاد صياغــة الفقــرة الفرعيــــة ب ��٢ للفقـــرة ٢ في 
المادة ٨ على النحو التالي: 
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نقل الممتلكات أو المعدات أو غير ذلك مـن الأدوات 
التي ينتوى استخدامها في اقتراف هذه الجرائم. 

 
اقـتراح مقـدم مـن النمسـا بشـــأن الفقــرة ٢ مــن  - ٩

 (A/AC.252/2001/WP.9) المادة ٨
 

المادة ٨ 
 

يستعاض عن مقدمة الفقرة ٢ بما يلي: 
تتعـــاون الـــدول الأطـــراف أيضـــا في منـــع الجرائـــــم 
المنصوص عليها في المادة ٢ عن طريق تبـادل معلومـات دقيقـة 
ومحققة وفقا لقوانينها الوطنية، وتنسـيق تدابـير إداريـة وتدابـير 
أخرى، تتمشى مع الأنظمة القانونية والإداريـة الداخليـة لكـل 
منها، وتتخذ حسب الاقتضاء لمنع ارتكاب الجرائم المنصـوص 

عليها في المادة ٢، لا سيما عن طريق ما يلي: 
 … (أ)
 … (ب)

 
ـــرة ٣ مــن  اقـتراح مقـدم مـن هنغاريـا بشـأن الفق - ١٠

 (A/AC.252/2001/WP.10) المادة ١٣
 

المادة ١٣ 
ـــاني،  إذا تحقـق توافـق في الآراء علـى شـطب المرفـق الث

يستعاض عن الفقرة ٣ بالنص التالي: 
�لا يسـتخدم الطـرف الطـالب المعلومـات أو 
البينات التي يقدمها الطـرف المطَـالب في تحقيقـات أو 
دعاوى أو إجراءات خلاف المذكور في الطلب، قبل 
الحصـول علـى موافقـة مسـبقة مـن الطـرف المطـــالَب، 
ـــير ذلــك معــاهدات أو ترتيبــات  مـا لم تنـص علـى غ

أخرى متعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة�. 
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  المرفق الرابع 
قائمـة بــالتعديلات والمقترحــات الخطيــة الــتي قدمتــها الوفــود إلى 
الفريـــق العـــامل التـــابع للجنـــة السادســـة في الـــدورة الخامســـــة 
والخمســين، فيمــا يتعلــق بوضــع مشــروع اتفاقيــة شــاملة بشـــأن 

  الإرهاب الدولي 
الموضوع رمز الوثيقة البلد  

مادة إضافية رُقمت مؤقتا بالرقم ٢٢ (أ) A/C.6/55/WG.1/CRP.1/Rev.1غواتيمالا ١   -
فقرة ديباجية جديدة A/C.6/55/WG.1/CRP.2 كوستاريكا ٢   -
المادة ٧ A/C.6/55/WG.1/CRP.3 كوستاريكا ٣   -
المادة ٢، الفقرة ١ A/C.6/55/WG.1/CRP.4/Rev.1كولومبيا ٤   -
المادة ٢، الفقرة ١ A/C.6/55/WG.1/CRP.5 استراليا وبلجيكا ٥   -
المادة ٧ A/C.6/55/WG.1/CRP.6 بلجيكا ٦   -
فقرة جديدة برقم ٤ من المادة ٢ A/C.6/55/WG.1/CRP.7 هولندا ٧   -
نصوص منقحة للمواد ١ و ٣ و ٦ و ١١ A/C.6/55/WG.1/CRP.8 الهند ٨   -
المادة ١، الفقرة ٣ A/C.6/55/WG.1/CRP.9 أوكرانيا ٩   -
المادة ٨، العنوان والفقرة الفرعية (أ) A/C.6/55/WG.1/CRP.10 ألمانيا ١٠ -
المادة ١٤ A/C.6/55/WG.1/CRP.11 بلجيكا وسويسرا والنمسا ١١ -
المادة ٨ A/C.6/55/WG.1/CRP.12 أنغولا ١٢ -
المادة ٢ A/C.6/55/WG.1/CRP.13 لبنان ١٣ -
المادة ٣ A/C.6/55/WG.1/CRP.14 ألمانيا ١٤ -
إكــــــوادور وبوليفيــــــا وبــــــيرو وشــــــــيلي ١٥ -

وكوستاريكا 
 A/C.6/55/WG.1/CRP.15 المادة ٢

المملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وايرلنــدا ١٦ -
الشمالية  

 A/C.6/55/WG.1/CRP.16 مادة جديدة

نص منقح للمادة ٨ A/C.6/55/WG.1/CRP.17 الهند ١٧ -
المادتان ٢ و ٣ A/C.6/55/WG.1/CRP.18 السودان ١٨ -
المـــادة ٦، الفقـــرة ٢ (د) (/A/C.6/55/WG.1/CRP.19 A/C.6/55/WG.1 الجمهورية العربية السورية  ١٩ -

 (CRP.8
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الموضوع رمز الوثيقة البلد  

المادة ٦، الفقرة ٢ A/C.6/55/WG.1/CRP.20(A/C.6/55/WG.1/CRP.8) لبنان ٢٠ -
المادة ١١، الفقرة ١ A/C.6/55/WG.1/CRP.21 الكاميرون ٢١ -
A/C.6/55/WG.1/CRP.22 and تركيا وسري لانكا ٢٢ -

 Corr.1
المادة ٧ 

A/C.6/55/WG.1/CRP.23 and مشروع تقرير الفريق العامل ٢٣ -
 Add.1-3

 

المــــادة ١١، الفقــــرة ٢ (/A/C.6/55/WG.1/CRP.24 A/C.6/55/WG.1 الجمهورية العربية السورية  ٢٤ -
 (CRP.8

المادة ٦، الفقرة ٢ A/C.6/55/WG.1/CRP.25(A/C.6/55/WG.1/CRP.8) الكاميرون ٢٥ -
المادة ١ A/C.6/55/WG.1/CRP.26 كوت ديفوار ٢٦ -
فقرة ديباجية جديدة A/C.6/55/WG.1/CRP.27 سويسرا ٢٧ -
المادة ١٨، الفقرة ٢ A/C.6/55/WG.1/CRP.28 سويسرا ونيوزيلندا ٢٨ -
المادة ٧ A/C.6/55/WG.1/CRP.29 سويسرا ٢٩ -
ماليزيـــا، باســـم مجموعـــة منظمـــــة المؤتمــــر ٣٠ -

الإسلامي 
 A/C.6/55/WG.1/CRP.30 المادتان ١ و ٢

المادة ٢، الفقرة ١ A/C.6/55/WG.1/CRP.31 سويسرا ٣١ -
المادة ٢، الفقرة ١ A/C.6/55/WG.1/CRP.32 النمسا ٣٢ -
المادة ٢، الفقرة ١ A/C.6/55/WG.1/CRP.33 نيجيريا ٣٣ -
المادة ١ A/C.6/55/WG.1/CRP.34 أنغولا ٣٤ -
المادة ٢ A/C.6/55/WG.1/CRP.35 الهند ٣٥ -
المادة ١٨ A/C.6/55/WG.1/CRP.36 قطر ٣٦ -
فقرة جديدة من الديباجة A/C.6/55/WG.1/CRP.37 لبنان والجمهورية العربية السورية ٣٧ -
المادتان ١ و ١٨ A/C.6/55/WG.1/CRP.38 لبنان والجمهورية العربية السورية ٣٨ -
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  المرفق الخامس 
   موجز غير رسمي أعده الرئيس بشأن التبادل العام للآراء 

ـــه القاطعــة للإرهــاب بجميــع  كـرر جميـع الوفـود إدانت - ١
أشــكاله ومظــاهره. وتم التــأكيد علــى أن الإرهــاب يقــــوض 
حقـوق الإنسـان الأساســـية ويشــكل ديــدا للســلام والأمــن 
ـــة،  الدوليــين ولاســتقرار الــدول وأن جميــع الأعمــال الإرهابي
بصرف النظر عن دوافعها أو مصادرها، تعتبر أعمالا إجراميــة 

لا يمكن تبريرها. 
وأكدت الوفود أهمية تعزيز التعاون الـدولي مـن أجـل  - ٢
مكافحة الإرهاب، ولا سـيما بإقامـة نظـام قـانوني دولي فعـال 
ـــاون ينبغــي أن  في هـذا الميـدان. وتم التـأكيد علـى أن هـذا التع
يجري وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وللمبادئ الأساسـية للقـانون 
الدولي، ولحقوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني. وقـد أفيـد بـأن 
هنــاك أنشــطة مختلفــة ــــدف إلى مكافحـــة الإرهـــاب علـــى 
الأصعدة الوطني والإقليمي والدولي، منـها أنشـطة ذات طـابع 
قانوني. وتم إبراز الدور الهام والإنجازات الكبرى التي حققتـها 
اللجنة السادسة واللجنة المخصصة في هـذا الميـدان باعتمادهمـا 
حـتى الآن علـى النـهج القطـاعي. وحثـت الـــدول علــى اتخــاذ 
التدابير الملائمة من أجل الانضمام إلى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع 
ـــة لقمــع تمويــل  الهجمـات الإرهابيـة بالقنـابل والاتفاقيـة الدولي
ـــك  الإرهـاب وغيرهمـا مـن الصكـوك المناهضـة للإرهـاب، وذل
ــــام القـــانوني الـــدولي لمكافحـــة  مــن أجــل تعزيــز فعاليــة النظ
الإرهـاب. وتم التـأكيد أيضـا أن مـن شـأن عمـل اللجنـة علـــى 
إعداد اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الـدولي أن يسـهم إسـهاما 

إضافيا في مكافحة آفة الإرهاب. 
 

ــــة لقمـــع أعمـــال  إعــداد مشــروع اتفاقيــة دولي ألف -
الإرهاب النووي 

 

طلبـت بعـض الوفـود الإسـراع في وضـــع نــص ــائي  - ٣
لمشروع الاتفاقية لقمع أعمال الإرهاب النووي يحظى بتوافـق 
الآراء والتوصــل إلى إبــرام هــذه الاتفاقيــــة في وقـــت مبكـــر. 
وحثت الوفود علــى مواصلـة جـهودها مـن أجـل إيجـاد حلـول 
لبـاقي القضايـا المتعلقـة بنطـاق الاتفاقيـة تحظـى بقبـول واســـع. 
وتمت الإشارة إلى ضرورة تضمين النص أحكاما تتعلــق بإلقـاء 
النفايات المشعة. وأعـرب عـن تـأييد مواصلـة المشـاورات غـير 
الرسمية بشأن هذا الموضوع تحت إشراف منسقة المشاورات. 

 

مسـألة عقـد مؤتمـر رفيـع المسـتوى برعايـة الأمـــم  باء -
ـــم مشــترك مــن جــانب  المتحـدة لإعـداد رد منظ
اتمــع الــدولي علــى الإرهــاب بجميــع أشــكاله 

ومظاهره 
 

كررت عدة وفود تأييدها لاقـتراح عقـد مؤتمـر رفيـع  - ٤
المستوى برعاية الأمـم المتحـدة لإعـداد رد منظـم مشـترك مـن 
جانب اتمع الدولي على الإرهاب بجميع أشكاله ومظـاهره. 
وأعرب بعض الوفود عن استعداده للمشاركة في مناقشة هـذا 
ـــدر مــا مــن شــأنه أن يفضــي إلى تعزيــز التعــاون  الاقـتراح بق
الدولي في مكافحة الإرهاب الدولي. وأشار بعـض الوفـود إلى 
أنـه ينبغـي أولا المبـادرة بعنايـة إلى دراسـة أهـداف هـذا المؤتمـــر 
وما يمكن أن يحققـه مـن نتـائج. وأشـير إلى أنـه قـد يكـون مـن 
الأفضــل عقــد مؤتمــر مــــن هـــذا القبيـــل بعـــد الانتـــهاء مـــن 
المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية الشاملة بشأن الإرهـاب الـدولي، 
لغايات منها تشجيع قبول هذه الاتفاقية وتنفيذها مـن جـانب 
الجميــع دون اســتثناء، إلى جــانب اتفاقيــات قطاعيــة في هـــذا 
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اال. وارتؤيت ضـرورة أن يفضـي المؤتمـر المقـترح إلى إعـداد 
نص واضح المعالم يساعد في حل المشـاكل المتصلـة بالإرهـاب 

بجميع أشكاله ومظاهره. 
 

إعـداد مشـروع اتفاقيـة شـاملة بشـــأن الإرهــاب  جيم -
الدولي 

 

أكدت الوفود أهمية الأعمال الـتي تضطلـع ـا اللجنـة  - ٥
المخصصـة في وضـع اتفاقيـة شـاملة بشـــأن الإرهــاب الــدولي. 
وأشـير إلى أن الهـدف مـن اعتمـاد الاتفاقيـة هـو تعزيـز الإطـــار 
القـانوني الـدولي لمكافحـة الإرهـاب بجميـع أشـــكاله ومظــاهره 
وأنـه ينبغـي للجنـة المخصصـــة وللفريــق العــامل التــابع للجنــة 
السادسـة أن يعـدا صكـا فعـالا وشـاملا يحظـى بقبـــول الجميــع 
دون استثناء من أجل تعـاون الـدول والتنسـيق في مـا بينـها في 

مجال الوقاية من هذه الآفة والمعاقبة عليها. 
واعتبر نص مشروع الاتفاقية الذي أعده الوفد المقدم  - ٦
ومعه مشاريع مواده المنقحـة أساسـا جيـدا للمناقشـة. وجـرى 
التـأكيد علـى بقـاء عـدة قضايـا هامـة في الاتفاقيـة معلقـة رغــم 
التقـدم الكبـير الــذي أحــرز أثنــاء مناقشــة المشــروع في إطــار 
الفريـق العـامل التـابع للجنـة السادسـة خـلال الـدورة الخامســة 
والخمسـين للجمعيـة العامـة. وشـــددت الوفــود بوجــه خــاص 
علـى أهميـة التوصـل إلى توافـق في الآراء بشـأن المـواد الرئيســية 
مــن مشــروع الاتفاقيــة مــن قبيــل نطاقــه وتعريفاتــه وعلاقـــة 

الاتفاقية الشاملة بغيرها من الاتفاقات المناهضة للإرهاب. 
ـــة تضمــين الاتفاقيــة تعريفــا  وأكـد بعـض الوفـود أهمي - ٧
للإرهاب بوصفه شـرطا لازمـا لتكـون الاتفاقيـة ذات جـدوى 
وقابلـة للتطبيـق. وأشـير إلى أن مـــن شــأن البــدء، عنــد وضــع 
التعريـف، بـالتركيز علـى المفـاهيم القانونيـة المشـــتركة المتعلقــة 
بالإرهـاب وعلـى السـلوك الواجـب حظـره بموجـــب الاتفاقيــة 
الشاملة أن ييسر التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الأشد إثارة 

للخلاف. 

وقــد اســتمرت مناقشــة الأفكــار الــواردة في الفقـــرة  - ٨
السـابقة في إطـار الفريـق العـامل. فـأعرب بعـــض الوفــود عــن 
 A/C.6/55/WG.1/CRP.30 تـأييده للاقـتراح الــوارد في الوثيقــة
والداعـــــي إلى إدراج تعريفـــــين لمصطلحـــــي �الإرهـــــــاب� 
و �الجريمـة الإرهابيـــة�. وأشــار الوفــد الــذي قــدم الاقــتراح 
باسم مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي إلى أن هذيـن التعريفـين 
الأساسيين يستندان إلى قـرار الجمعيـة العامـة ٥١/٤٦ المـؤرخ 
٩ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩١ وإلى اتفاقيـة منظمـــة المؤتمــر 
الإسلامي المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي. وأشير في الفريـق 
العـامل إلى أن هـذا الاقـتراح يشـكل أساسـا صالحـــا للمناقشــة 
لأن تعميمـه لا يقتصـر علـى بعـض الأفعـال الـوارد وصفــها في 
المـادة ٢، بـل يتعداهـا إلى أفعـال أخـرى غـير مشـــمولة بالمــادة 

المذكورة. 
بيد أن وفودا أخرى في الفريق العامل أبدت ترددا في  - ٩
قبول الاقتراح الوارد في الوثيقة A/C.6/55/WG.1/CRP.30، إذ 
تــرى هــذه الوفــود أن ليــس ثمــة حاجــــة إلى وضـــع تعريـــف 
للإرهاب لأن المادة ٢ تتضمن أصلا تعريفا عمليا لـه لا سـيما 
باسـتخدامها عبـارة �بمفـهوم هـذه الاتفاقيـة�. وقـد اســـتخدم 
النـهج المتبـع في تعريـف ارتكـاب العمـــل الإرهــابي اســتخداما 
ناجحـا في الاتفاقيـــات القطاعيــة المناهضــة للإرهــاب. لكنــها 
أشارت إلى أنه تم، مراعاة لبعض الشواغل المعبر عنها، اقـتراح 
إعـادة صياغـة المـادة ٢ بحيـث تبـين بصـورة أوضـــح أن عبــارة 
�بمفـهوم هـذه الاتفاقيـة� تشـير إلى الأعمـال الإرهابيـة. كمـــا 
لوحــــظ أن معظــــم عنــــاصر الاقــــتراح الــــوارد في الوثيقـــــة 
ـــالتكرار إذ أنــه مذكــور في  A/C.6/55/WG.1/CRP.30 يتسـم ب

المـادة ٢ مـن المشـروع الهنـدي المنقــح، وأنــه يمكــن إدراج أي 
عنـاصر جديـــدة في هــذه المــادة. وذكــر أن العــرف المتبــع في 
المعـاهدات يقضـي بـأن تقتصـر التعريفـات الـواردة في المــادة ١ 
علــى الكلمــات الــتي تســتخدم لاحقــا وهــذه ليســت الحــال 

بالنسبة لمصطلح �الإرهاب�. 
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وخلال التبادل العام للآراء، أكد بعـض الوفـود علـى  - ١٠
وجوب التمييز بوضوح عند تعريـف الإرهـاب بـين الإرهـاب 
والنضـال المشـروع في إطـار ممارسـة جميـع الشـعوب لحقــها في 
تقريــر المصــير والاســتقلال مــن الاحتــلال الأجنــــبي. وتمـــت 
الإشــارة في هــذا الصــدد إلى بعــض المقترحــات الخطيــة الـــتي 
قدمت إلى الفريق العامل التابع للجنة السادسـة خـلال الـدورة 

الخامسة والخمسين للجمعية العامة. 
ورأت وفـود أخـرى أن الوصـــف القــانوني للإرهــاب  - ١١
ينبغـي أن يتمحـور حـول الغايـة المعتـادة للإرهـاب وهـي نشــر 
الرعـب في صفـوف السـكان أو إرغـام حكومـة مـا أو منظمــة 
دولية ما على اتخاذ إجراء معين أو الامتناع عن اتخاذه. وذُكــر 
ـــف القــانوني لجريمــة  أيضـا أنـه إذا تطـابق سـلوك معـين والتعري
الإرهاب، فإنه يشكل عملا إرهابيـا بصـرف النظـر عـن هويـة 
مخططيه أو مرتكبيه. ورؤي وجوب توسيع تعريـف الإرهـاب 
بحيـث يشـمل الشـروع في ارتكـاب الأعمـال الإرهابيـة وعــدم 
جـواز التميـيز بـين الأعمـال الإرهابيـة اسـتنادا إلى حجمـــها أو 

الأضرار الناجمة عنها. 
وقـد تواصلـت مناقشـة الأفكــار الــواردة في الفقرتــين  - ١٢
ـــترح  السـابقتين في إطـار الفريـق العـامل في سـياق النظـر في مق
بإضافة فقرة خامسة إلى المادة ٢، علـى نحـو مـا ورد في الجـزء 
 A/C.6/55/WG.1/CRP.30 الثاني من الاقتراح الوارد في الوثيقة
الـواردة في المرفـق الثـالث مـن مشـروع تقريـــر الفريــق العــامل 
ـــــب هــــذا  التـــابع للجنـــة السادســـة (A/C.6/55/L.2). وبموج
الاقتراح لا يجوز اعتبار نضـال الشـعوب، بمـا في ذلـك نضالهـا 
المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان والاستعمار والهيمنـة، 
دف تحررها وتقريـر مصيرهـا وفقـا لمبـادئ القـانون الـدولي، 

بمثابة جريمة إرهابية. 
وفي معرض تأييد هـذا الاقـتراح، شـدد بعـض الوفـود  - ١٣
داخـل الفريـق العـامل علـــى أن العديــد مــن قــرارات الجمعيــة 

العامـة كـالقرار ٥١/٤٦ أعـاد تـأكيد شـرعية النضـال المســـلح 
الذي يتناوله الاقتراح. ورأى أيضـا بعـض الوفـود أن الحـق في 
تقريــر المصــير بلــغ في القــانون الــدولي مرتبــة الحــــق الناشـــئ 
بموجـب القواعـد الآمـرة. وذكـر أن كـلا مـــن المــادة ١٢ مــن 
الاتفاقيــة الدوليـــة لمناهضـــة احتجـــاز الرهـــائن لعـــام ١٩٧٩ 
والفقـرة ٧ مـن ديباجـة اتفاقيـة قمـع الأعمـــال غــير المشــروعة 
ـــة لعــام ١٩٨٨، يشــكل  الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة البحري
سـابقة ذات صلـة ـذا الاقـتراح، والأمـــر نفســه ينطبــق علــى 
بعض الأحكام الـواردة في الاتفاقيـات الإقليميـة مثـل الاتفاقيـة 
العربية لمكافحة الإرهاب لعام ١٩٩٨ واتفاقيـة منظمـة المؤتمـر 
الإسـلامي لمكافحـــة الإرهــاب الــدولي لعــام ١٩٩٩ واتفاقيــة 
منظمــة الوحــدة الأفريقيــــة لمنـــع ومكافحـــة الإرهـــاب لعـــام 
١٩٩٩. ولاحظت هذه الوفود أيضا داخل الفريق العـامل أن 
جملة �وفقا لمبادئ القانون الدولي� الواردة في الاقـتراح توفـر 
ضمانة كافية لمنـع التـذرع تعسـفيا بـالفقرة الجديـدة المقترحـة. 
علاوة على ذلك، رؤي أيضا داخل الفريـق العـامل أن الفقـرة 
الجديـدة المقترحـــة ضروريــة في الحفــاظ علــى التــوازن ضمــن 
الاتفاقية الشاملة، ولا سيما بـالنظر إلى إدراج أنشـطة القـوات 
المسـلحة في مشـروع المــادة ١٨ (٢) المتعلــق ببنــد الاســتثناء. 
وتعتـبر هـذه الوفـــود أنــه يحــق للشــعوب المشــاركة في نضــال 
مسلح مشروع المحاربـة بجميـع الوسـائل ومـن بينـها تلـك الـتي 

لا تسمح سلطات الاحتلال باستخدامها. 
وأعربــت وفــود أخــرى داخــل الفريــق العــامل عـــن  - ١٤
ـــى الاقــتراح. فــهي تعتــبر أن حــق الشــعوب في  اعتراضـها عل
ــا  النضـال المشـار إليـه في الاقـتراح، وإن كـان في حـد ذاتـه حق
مشـروعا ومقبـولا بمقتضـى القـانون الـدولي، لا يمكـن ممارســته 
بـأي وسـائل تـأتت، بـل ينبغـــي ممارســته ضمــن الحــدود الــتي 
ترسمها قواعد الصـراع المسـلح. ولمسـت هـذه الوفـود اختلافـا 
بين وجود هـذا الحـق والطريقـة الـتي يمـارس ـا. ولم تسـتطع 
هـي قبـول أن يكـــون النضــال المســلح المشــروع اســتثناء مــن 
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قوانين الصراع المسلح. فـهي ترجـح أن يفضـي هـذا الاقـتراح 
إلى تقويض القواعد المالية للصراع المسلح عن طريـق إحـداث 
ثغرة في تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة، انتـهاكا للمـادة ٤١ مـن 
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وشددت هـذه الوفـود كذلـك 
داخـــل الفريـــق العـــامل علـــــى انطبــــاق الــــبروتوكول الأول 
لاتفاقيـات جنيـف علـــى حــالات الصــراع المســلح، إذ تحظــر 
المادة ٥١ من هذا الـبروتوكول شـن الهجمـات علـى السـكان 
ـــامل أن  المدنيــين. ولاحظــت هــذه الوفــود داخــل الفريــق الع
ـــادة ١٢ مــن الاتفاقيــة الدوليــة  القصـد مـن النـهج المتبـع في الم
ــة  لمناهضـة احتجـاز الرهـائن لعـام ١٩٧٩ لم يكـن اسـتثناء حال
مـن الحـالات وإنمـا اســتثناء مســألة النضــالات المشــروعة مــن 
نطاق الاتفاقية المعنية. وترى هذه الوفود أن الاتفاقيـة الشـاملة 
لا تشكل الصك المناسب للتـأمل في مسـألة النضـال المشـروع 
للشـعوب الـــتي ينبغــي أن تعــالَج في ســياق القــانون الإنســاني 
الــدولي. وشــددت هــذه الوفــود علــى أن القــانون الإنســـاني 
الدولي ينطبق على جميع المحاربين وأن الإشكال في التمييز بين 

المحاربين والمدنيين أمر غير مقبول. 
ولــدى التبــادل العــام لوجــهات النظــر، رأى بعــــض  - ١٥
الوفود أن من الضروري لتعريــف الإرهـاب أن يشـمل أعمـال 
الإرهـاب الـتي ترعاهـا الـدول وكذلـك أعمـال الإرهـاب الـــتي 
ـــيما أفعــال الأفــراد العســكريين وشــبه  تمارسـها الـدول ولا س
العسـكريين. ولاحظـت وفـــود أخــرى أنــه في حــين قــد تقــع 
ـــار الاتفاقيــة،فــإن  أعمـال الإرهـاب الـتي ترعاهـا الـدول في إط
ـــاب الدولــة�  للـدول سـلوكا آخـر يشـار إليـه أحيانـا بــ �إره
ـــق علــى  يخضـع موعـة مسـتقلة مـن المعايـير كتلـك الـتي تنطب
مسؤولية الدول واسـتخدام القـوة المسـلحة في إطـار الفقـرة ٤ 
مـن المـادة ٢ مـن الفصـل السـابع مـــن ميثــاق الأمــم المتحــدة. 
وعليه، خلصت تلك الوفــود إلى أن النظـر في سـلوك مـن هـذا 
القبيـل هـو مـن اختصـــاص محــافل أخــرى ولا ينــدرج ضمــن 

نطاق هذه الاتفاقية. 

وبصـدد إمكانيـة نشـوء علاقـة بـين الاتفاقيــة الشــاملة  - ١٦
والاتفاقيات القطاعية التي سبق اعتمادها، شــدد بعـض الوفـود 
على أهمية المحافظـة علـى الاتفاقيـات القطاعيـة المعنيـة بأشـكال 
محددة من الإرهاب وضرورة صوغ الاتفاقيـة الشـاملة اسـتنادا 
الى ج شمولي وشـامل مـن حيـث مضموـا ونطاقـها. وشـدد 
بعض الوفود أيضا على أنه ينبغي للاتفاقية الشاملة أن تتجنب 
التسـبب بتداخـلات قانونيـة مـع اموعـــة القائمــة لاتفاقيــات 
مكافحــة الإرهــاب، وأن تمثــل إســهاما إضافيــا في مــا يتعلـــق 
ـــن طريــق زيــادة فعاليــة هــذه  بالاتفاقيـات القطاعيـة وذلـك ع
الأخيرة. وشدد بعض الوفود كذلك على أنه ينبغـي للاتفاقيـة 
الشاملة، بوصفها صكـا قانونيـا يعـالج كافـة أنـواع الإرهـاب، 
أن تكون مرنة ومتسقة مع سائر الاتفاقيـات المتعلقـة بمكافحـة 

الإرهاب. 
ــــــــق العـــــــامل اقتراحـــــــات عـــــــدة  ونــــــاقش الفري - ١٧
بشــأن مســألة الصلــة بــــين مشـــروع الاتفاقيـــة والاتفاقيـــات 
القطاعيــــة القائمــــــة المتعلقـــــة بالإرهـــــاب الـــــدولي (انظـــــر 
 A/C.6/55/WG.1/CRP.7 و A/C.6/55/WG.1/CRP.1/Rev.1

 .(A/C.6/55/WG.1/CRP.31 و A/C.6/55/WG,1/CRP.16 و
وجرى الإعراب داخل الفريــق العـامل عـن تـأييد عـام لإدراج 
حكـم يوضـح علاقـة الاتفاقيـة بالاتفاقيـات القطاعيـة القائمـــة، 
وذلك من أجل هدف أساسي هو كفالـة التـأكد مـن أن كـل 
ـــة الشــاملة والاتفاقيــات القطاعيــة يجــري تطبيقــه  مـن الاتفاقي

وتفسيره بصورة قانونية. 
ولوحظ داخل الفريـق العـامل أنـه بالإمكـان، بشـكل  - ١٨
رئيسـي، اعتمـاد جـين لهـذه المسـألة: (أ) قـــاعدة �الأحــدث 
عـهدا� علـى النحـو المفصـــل في المــادة ٣٠ مــن اتفاقيــة فيينــا 
لقانون المعاهدات، مما يعني أن الاتفاقية الشـاملة مـا إن تدخـل 
حيز النفاذ حتى تبطل الاتفاقيات السـابقة مـتى حـدث تداخـل 
ــــك الاتفاقيـــات؛ (ب) أو أن تعتـــبر  جوهــري بينــها وبــين تل
الاتفاقيات القطاعية القائمة المتعلقـة بالإرهـاب الـدولي قوانـين 
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ــــة تطبيقـــها في حـــالات وقـــوع  خاصــة ممــا يفــترض صلاحي
الأعمال ذات الصلة ضمن اختصاص كل منـها. كمـا لوحـظ 
أنه ينبغي توضيح ما إذا كان مشروع الاتفاقية قيـد النظـر هـو 
مجرد مشروع تكميلي أو مشروعا ذا طـابع شـامل. وأشـير في 
الوقـت نفسـه إلى عـدم إمكـان البـــت في مســألة الصلــة إلا في 

حال الاتفاق على باقي أحكام الاتفاقية. 
وأُعرب داخل الفريق العامل عن تـأييد لـرأي الداعـي  - ١٩
إلى أولويــة تطبيــق الاتفاقيـــة الشـــاملة في حـــالات الصـــراع. 
واقترح أيضا من أجل أن يكون مشـروع الاتفاقيـة قيـد النظـر 
�شـاملا� بـالفعل، أن يصـاغ متنـه بشـكل اتفاقيـة �جامعــة� 
أو إطاريـة. وجـرى الإعـراب أيضـا عـن تـأييد توسـيع أحكـــام 
الاتفاقية الشاملة لتشمل الاتفاقيات الحاليـة المتعلقـة بالإرهـاب 
الـدولي. ويكتسـي هـذا الأمــر أهميــة خاصــة في ســياق وضــع 
تعريـف عـام للإرهـاب ينطبـق أيضـا علـى الأعمـــال المشــمولة 

بالاتفاقيات القطاعية القائمة. 
وأعربت وفود أخرى داخل الفريق العـامل عـن عـدم  - ٢٠
ـــى أولويــة تطبيــق الاتفاقيــة الشــاملة بالنســبة إلى  موافقتـها عل
ـــة العامــة مــن  الاتفاقيـات القائمـة. وأشـير إلى أن قصـد الجمعي
ــــة  إدراج صياغــة مشــروع للاتفاقيــة الشــاملة في ولايــة اللجن
المتخصصــة لم يكــن مجــرد تدبــير للتخلــص مــــن الاتفاقيـــات 
القطاعية القائمة. فقد أشارت ولاية اللجنة المتخصصـة إلى أن 
ـــا شــاملا للاتفاقيــات  الاتفاقيـة الشـاملة تشـكل �إطـارا قانوني
المتعلقة بالإرهاب الـدولي� (تشـديد مضـاف). وعـلاوة علـى 
ذلـك، فـإن مـــن شــأن انطبــاق الاتفاقيــة الشــاملة وكــل مــن 
الاتفاقيـات القطاعيـة علـى نفـس الأفعـال أن يـــؤدي إلى نفــور 
ـــك،  مـن المصادقـة علـى الاتفاقيـات القطاعيـة. وعلـى غـرار ذل
اعتبر أن من الحصافة الإبقاء على أولوية الاتفاقيـات القطاعيـة 
نظـرا لمـــا تتضمنــه مــن أحكــام محــددة وأكــثر إســهابا بشــأن 
ـــدني  الأفعــال ذات الصلــة، كتلــك المتعلقــة مثــلا بالطــيران الم
والسلامة البحرية، والتي لم تتضمنها الاتفاقية الشــاملة. وذكـر 
أيضـا داخـل الفريـق العـامل أنـه لـن يكـون مـــن المقبــول حمــل 

الاتفاقيـة الشـاملة علـــى تعديــل الاتفاقيــات القطاعيــة القائمــة 
بمفعول رجعي بما يؤدي إلى تضمين هذه الأخيرة أحكاما مـن 
قبيل بند �نزع الطـابع السياسـي� المقـترح في مشـروع المـادة 
١٤ أو إعفاء القوات المسلحة في مشروع الفقرة ٢ مــن المـادة 
١٨، وهي أحكام لم تكن واردة أصلا لحظـة اعتمادهـا. فـأي 
تعديـل كـــهذا بمفعــول رجعــي قــد ينجــم عنــه تضــارب مــع 
التشريع الوطني القائم وقد يؤدي إلى حال مـن الارتبـاك علـى 
الصعيد الثنائي. وقد يـؤدي أيضـا إلى تعقيـد لا لـزوم لـه كـأن 
يفرض، على سبيل المثال، نظام متطابق لتسليم المتـهمين علـى 
معـاهدات تقـوم علـى أسـس اختصـاص مختلفـة. عـــلاوة علــى 
ذلك، أشير إلى أن بعض �الثغرات� في الاتفاقيـات القطاعيـة 
قــد تــرك عمــدا وأــا، نتيجــة لذلــك، لــن تكــون مشــــمولة 

بالاتفاقية الشاملة. 
وأعـرب بعـض الوفـود في الفريـق العـــامل عــن إيثــاره  - ٢١
الاحتفــاظ بمكاســب الاتفاقيــات الســابقة علــــى أن ينـــاط في 
ــا  الوقـت نفسـه بالاتفاقيـة الشـاملة دور تكميلـي يغطـي القضاي
الـتي لم تلحظـها الاتفاقيـات القطاعيـة القائمـة. فـــهي تعتــبر أن 
قيمـة الإسـهام الإضـافي للاتفاقيـة الشـاملة ســـيكمن أساســا في 
قدرـا علـى مـلء �الثغـرات� الـتي تشـــوب الإطــار القــانوني 
القائم المتعلق بالاتفاقيـات، كمـا هـي الحـال بالنسـبة لعمليـات 
الاغتيال الإرهابية. وتشمل الابتكارات الإضافية الـتي تنطـوي 
عليها الاتفاقية الشاملة توسـع نطاقـها ليشـمل التـهديد بالقيـام 
بأعمـال إرهابيـة عـلاوة علـى أعمـال تحضيريـة محـددة لم ينــص 

عليها بعض الصكوك القطاعية. 
وفي سياق التبادل العام لوجـهات النظـر، أعـرب عـن  - ٢٢
ــــب نظـــام المحاكمـــة أو  رأي مفــاده أن انطبــاق مختلــف جوان
التسليم في الاتفاقية يجب أن يكون منسجما مع المبادئ الهامة 
للقانون الدولي، كحقوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي 
وسيادة الدول. وذكر كذلك أن من الضروري توخي الحـذر 
في التعاطي مع الاسـتثناءات الـواردة في الاتفاقيـة في مـا يتعلـق 

بحركات التحرر الوطني والقوات المسلحة.  
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  المرفق السادس 
   تقرير المنسق عن نتائج المشاورات غير الرسمية* 

في إطار المشاورات غير الرسمية التي عقـدت في يومـي  - ١
١٤ شباط/فبراير ٢٠٠١ و ٢١ شباط/فبراير ٢٠٠١ انصبت 
المناقشات على المادتين ٦ و ٨، على أساس نصيهما المنقحـين 
 ،A/C.6/55/L.2 مـا الهنـد، والوارديـــن في الوثيقــةاللذيـن أعد
وكذلك على المادة ٤، والفقرة ٥ مـن المـادة ١٠، والفقـرة ٣ 
من المادة ١٣ على أساس وثيقة العمل التي قدمتـها الهنـد فيمـا 
ــــدولي  يتعلــق بمشــروع الاتفاقيــة الشــاملة بشــأن الإرهــاب ال

 .A/C.6/55/L.2 والواردة أيضا في الوثيقة
وقد جرت مناقشة المـادة ٤ في ضـوء اقـتراح شـفوي  - ٢
قدمه أحد الوفود يقتضي إدراج آلية لتقديم التقارير في صلـب 
المـادة ٤ تفـــرض علــى الــدول الأطــراف إبــلاغ الأمــين عــن 
التدابير التشريعية المتخذة لتنفيـذ هـذه الاتفاقيـة. وكـان الـرأي 
السائد بين الوفود أن وجـود مثـل هـذه الآليـة لتقـديم التقـارير 
يخلق ازدواجا مع النظام الراهن المتوخى بموجب قرار الجمعيـة 
ـــى ذلــك اتخــذ قــرار بعــدم إدراج  العامـة ٦٠/٤٩، وبنـاء عل

الاقتراح في المادة ٤. 
وفيمـا يتعلـــق بالمــادة ٦، قــدم أحــد الوفــود اقتراحــا  - ٣
شــفويا بإضافــة إشــــارة إلى الجريمـــة الـــتي ترتكـــب �ضـــد� 
السـفينة، إلى الصياغـة الحاليـة للفقـــرة الفرعيــة ١ (ب). وأيــد 
بعـض الوفـود هـــذا الاقــتراح، إلا أن الــرأي الســائد كــان أن 
الكلمة المقترحة �ضـد� تشـملها عبـارة �علـى مـتن سـفينة� 
في الصياغة الحالية للفقرة الفرعيـة ١ (ب). وفي هـذا الصـدد، 
قـدم أحـد الوفـود أيضـا اقتراحـا كتابيـا يمكـن بمقتضـاه معالجــة 
مشكلة تفسير عبارة �على مـتن سـفينة� ضمـن المـادة ١ مـن 
مشـروع الاتفاقيـة (A/AC.252/2001/WP.3). واتفـق علـــى أن 

النظر في هذه المسألة يتطلـب متابعـة أخـرى في الـدورة المقبلـة 
من جانب الفريق العامل التابع للجنـة المخصصـة. وقُـدم فيمـا 
يتعلـق بنفـس المـادة اقـتراح خطـي آخـــر لاضافــة فقــرة فرعيــة 
جديـدة إلى الفقـرة ١ لكـي تشـمل حـالات الولايـــة القضائيــة 
الأفعال المرتكبة في إحدى الدول مع ارتكاب الجريمة في دولـة 
أخــرى. ولم يحــظ الاقــتراح بتــأييد الوفــــود، الـــتي رأت أنـــه 
متضمـن في الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن الفقـرة ١ وفقـا للمـــادة ٢ 
مـن مشـــروع المــواد، الــتي تعــاقب علــى الدرجــات المختلفــة 
لارتكاب الجريمة. وسحب الاقتراح مـن جـانب الوفـد المقـدم 

له، بموجب التفاهم الذي تم التوصل إليه. 
ــــرة الفرعيـــة ٢ (ب).  وأُعــرب عــن آراء بشــأن الفق - ٤
ـــة ٢ (ب) بصيغتــها  فـأيدت بعـض الوفـود نـص الفقـرة الفرعي
الراهنة، بينما تسـاءل عديـد منـها عـن المعـنى الدقيـق لعبـارات 
�الآثار المقصود أن تترتب عليـه� و �المقصـود أن تـترتب�. 
ورأى عـدد مـن الوفـود أن مضمـــون الفقــرة الفرعيــة ٢ (ب) 
مشمول بالفقرة الفرعية ١ (أ)، وفي هذا الصدد اقترح المنسق 
ـــع  نقـل الفقـرة الفرعيـة ٢ (ب) إلى الفقـرة الفرعيـة ١ (أ). وم
أن هذا الاقتراح حظي بتأييد بعض الوفود، فإن وفودا أخـرى 
رأت أن خطوة كهذه توجِـد صعوبـات أكـثر مـن الصعوبـات 
التي تحلها. ولوحظ أن الصعوبــات المتعلقـة بـالفقرة الفرعيـة ٢ 
(ب) ذات طـابع يتعلـق بالمفـهوم، واقـترح أنـه مـن الضـــروري 
إجـراء مزيـد مـن النقـاش بشـأن هـذا النـص وربمـا أيضـــا بــذل 

بعض الجهود الإضافية في عملية الصياغة. 
ــــ)، وجــد بعــض  وفيمـا يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة ٢ (ه - ٥
الوفود أا زائدة باعتبار أا مشمولة بالمادة ٢. وأشـار بعـض 
الوفود أيضا إلى أنه ينبغي استبدال عبـارة �في محاولـة لحمـل� 
بعبارات تعكس غـرض الجريمـة وبطريقـة تجعلـها متسـاوقة مـع   

 

 .A/AC.252/2001/CRP.8 صدر أصلا بوصفه الوثيقة *
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المادة ٢. ونظرا لضيق الوقت، فإن الاقـتراح البديـل الـوارد في 
الوثيقــة A/C.6/55/WG.1/CRP.19 لم يمكــن مناقشــته، واتفـــق 
على النظر فيه في الدورة القادمـة للفريـق العـامل التـابع للجنـة 

المخصصة. 
وفيمـا يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة ٢ (و) جـــرت مناقشــة  - ٦
ــدى  وجـيزة بشـأن المقترحـات الـتي قدمـها الفريـق العـامل، وأب
أحد الوفود مرونة إزاء اقتراحه. واتفق علـى إجـراء مزيـد مـن 
المناقشـة بشـأن هـذا النـــص في الــدورة المقبلــة للفريــق العــامل 

التابع للجنة المخصصة. 
وفيمــا يتعلــق بالمــادة ٨، ولغــرض النــــص المنقَّـــح في  - ٧
المســـتقبل، تقـــرر حـــــذف عبــــارة �وفي المنــــاطق الخاضعــــة 
لولايتها� الواردة في اسـتهلال الفقـرة ١، وقلـب ترتيـب ��١ 
و ��٢ وبـدء الفقـرة الفرعيـة الثانيـة (وفقـــا للــترتيب المقلــوب 

المتفق عليه) بعبارات �على وجه الخصوص�.  
ــــق بـــالفقرة ٢، أشـــار أحـــد الوفـــود إلى  وفيمــا يتعل - ٨
وجوب نقل الفقرة بكاملها إلى المادة ١٣. وأيد هذا الاقتراح 
عدد من الوفود، إلا أن الرأي السائد أيد الإبقـاء علـى الفقـرة 
٢ في المادة ٨. وشكك بعض الوفـود في قيمـة الفقـرة الفرعيـة 
(ب) لأـا، حسـب آرائـهم، لا تعـالج منـع الجرائـم، وفي هـــذا 
السـياق، انتقـدت الفقـرة الفرعيـــة (ب) ��٢ بشــكل خــاص. 
ـــها  ووافقــت وفــود أخــرى علــى الفقــرة الفرعيــة ��٢ بصيغت
الراهنــة. وتقــدم أحــد الوفــود بــاقتراح بديــل بشــأن الفقــــرة 
ـــــق عليــــه جميــــع  الفرعيـــة ��٢ (A/AC.252/2001/WP.8) واف
الوفـود. ولغـرض وضـع نـــص منقــح آخــر، تقــرر دمــج هــذا 
 A/C.6/55/L.2 الاقتراح البديل بالنص المنقح الوارد في الوثيقة
وإضافة حاشية تعبر عن الاعتراضات الشـديدة لبعـض الوفـود 
على عبارات �حركـة الأمـوال� الـواردة في هـذا النـص. وفي 
ــــارة �شـــبهة�  الفقــرة الفرعيــة (ب) ��٢ تقــرر اســتبدال عب

بعبارة �سبب� وتعديل صياغة هذا النص وفقا لذلك. 
وفيما يتعلق بـالفقرة ٣، اتفـق علـى إدخـال العبـارات  - ٩

�المنظمات الدولية أو الإقليمية� في النص. 

وفيما يتعلق بالفقرة ٥ من المادة ١٠، دُعي ممثل لجنة  - ١٠
الصليب الأحمر الدولية لشـرح دور اللجنـة في إطـار اتفاقيـات 
مناهضة الإرهاب. واعتبر جميع الوفود أن بيانه مفيدا. بيـد أن 
أحـد الوفـود أعـرب عـن تفضيلـه لعـدم اختتـام النقـــاش بشــأن 
هذه المسألة والعودة إليها في مرحلـة لاحقـة بعـد إجـراء مزيـد 
من الدراسة للدور المقـترح للجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة في 
ضوء البيان الذي أدلى بـه ممثلـها. وأشـار الوفـد بصفـة خاصـة 
إلى أن لجنة الصليب الأحمر الدولية مؤسسـة إنسـانية تعمـل في 
مجـال القـانون الإنسـاني الـدولي، وـذه الصفـــة، لم يكــن لهــا، 
ولا ينبغـــي أن يكـــون لهـــا دور في صياغـــة صـــك لمكافحـــــة 
الإرهـاب، حيـث أن مجـــال تطبيــق القــانون الإنســاني الــدولي 
مختلـف عـن مجـال الاتفاقيـة، مثلمـا اشـير بـالفعل في المــادة ١٨ 
منـها. وقـال الوفـد نفسـه إن الـدور المتوخـــى للجنــة الصليــب 
الأحمر في سياق مشروع الاتفاقية هذا من المرجح أن يتسـبب 
في كثير من إساءة الفهم واللبس فيما يتعلق بوضع الإرهـابيين 

باعتبارهم مجرمين. 
ويكمــن الغــرض الأساســي لمناقشــــة الفقـــرة ٣ مـــن  - ١١
المادة ١٣ في إطار المشاورات غير الرسميـة في دراسـة الاقـتراح 
الذي قدمه أحد الوفود (A/AC.252/2001/WP.10)، وتستبدل 
ــن  بمقتضـاه الفقـرة ٣ الحاليـة بنـص جديـد، مقـابل للفقـرة ٣ م
المادة ١٢ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهــاب (المعروفـة 
ــــد بعـــض الوفـــود هـــذا  بـــ �قــاعدة التخصيــص�). وقــد أي
ـــه، لكنــها أعربــت مــع  الاقـتراح. وأقـرت وفـود أخـرى بقيمت
ذلك عن تفضيلها لعدم إدراج أي قـاعدة تخصيـص في اتفاقيـة 
شـــاملة. وأعـــرب أيضـــا عـــن رأي مفـــاده أن هـــذه الفقــــرة 
الجديـدة ٣ تتعـارض مـع الفقـرة ٢ للنـص الحـالي. ورأى عــدد 
من الوفود أنه مــن المسـتحيل التوصـل إلى أي قـرار ـائي ـذا 
الصدد قبل البت في مصير المرفـق الثـاني. واتفـق علـى أنـه مـن 
الضروري إجراء مزيـد مـن الدراسـة لهـذا الاقـتراح في الـدورة 

القادمة للفريق العامل التابع للجنة المخصصة. 
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